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المُلخّص
يشــهد لبنــان منــذ عــام 2019 أزمــة إقتصاديّــة كارثيّــة تمثّلــت فــي إنهيــار العملــة بأكثــر مــن %90، وتفاقــم 
الفقــر، وتجميــد الودائــع المصرفيّــة بقــرارات غيــر قانونيّــة. دفــع هــذا الانهيــار الحكومــة اللبنانيّــة للتوصّــل 
إلــى إتّفــاق مبدئــي مــع صنــدوق النّقــد الدّولــيّ عــام 2023 للحصــول علــى تمويــل بقيمــة 3 مليــارات دولار 
أميركــيّ.  حيــث تتطلّــب شــروط الصنــدوق تنفيــذ إصلاحــات هيكليّــة صارمــة تشــمل إعــادة هيكلــة القطــاع 
المصرفــيّ، وإصــاح الماليّــة العامّــة كزيــادة ضريبــة القيمــة المُضافــة، وخصخصــة قطــاع الكهربــاء، 
وتقليــص القطــاع العــام. يُشــير البحــث إلــى أنّ الشــروط التقشــفيّة تفــرض »تكاليــف خفيّــة« كارثيّــة، 
حيــث مــن المتوقّــع أن تــؤدي، قياسًــا علــى تجــارب عربيّــة ســابقة، إلــى تفاقــم الفقــر والتوتــّرات الإجتماعيّــة 
والمســاس المباشــر بالحقــوق الإقتصاديّــة والإجتماعيّــة كالحــق فــي مســتوى معيشــي لائــق. وعليــه، يجــد 
اللبنانيّــون أنفســهم أمــام خيــار صعــب بيــن مطرقــة الإنهيــار التّــام وســندان الخضــوع لهــذه الإصلاحــات 
التــي قــد تجرّدهــم مــن حقوقهــم الأساســيّة. وعليــه، يوصــي البحــث الحكومــة بضــرورة تحقيــق التــّوازن فــي 
المفاوضــات بيــن مُتطلبــات التّعافــي وحمايــة حقــوق الإنســان  والإســراع فــي إقــرار قانــون عــادل لحمايــة 
صغــار المودعيــن. فضــاً عــن التحــوّل إلــى فــرض ضرائــب مباشــرة علــى الثــروة، وبنــاء شــبكة أمــان 

اجتماعــي متينــة بــدلًا مــن خفــض الإنفــاق علــى القطاعــات الحيويّــة.

الإصلاحــات  الاقتصاديــة،  التحديــات  الخصخصــة،  الدولــي،  النقــد  المفتاحيّــة:  صنــدوق  الكلمــات 
القانونيــة، الأزمــة الاقتصاديــة، الركــود التضخمــي، الفقــر المدقــع، إعــادة الهيكلــة، الودائــع، لكابيتــال 

كونتــرول.
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  Abstract

This research examines Lebanon’s severe economic crisis since 2019, characterized by a 
90% devaluation of the national currency, widespread extreme poverty, and illegal freez-
ing of citizens’ deposits. The government sought assistance from the IMF, resulting in 
a preliminary 2023 agreement for around $3 billion, contingent on strict conditions for 
structural reforms, including banking sector restructuring, public finance reform, electric-
ity sector privatization, and public sector downsizing. The austerity measures pose sig-
nificant humanitarian challenges, potentially exacerbating social tensions and violating 
economic and social rights, particularly with subsidy removal and tax increases undermin-
ing citizens’ rights to an adequate standard of living, health, and education. The research 
suggests the government should balance recovery with human rights protection, legislate 
to safeguard small depositors, impose direct wealth taxes, and establish a robust social 
safety net.

Keywords: International Monetary Fund (IMF), Privatization, economic challenges, legal 
reforms, Economic Crisis, Stagflation, Extreme Poverty, Restructuring, Deposits, Capital Control.
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المقدمة:  
 لطالمــا اعتُبِــر لبنــان ولا يــزال بحكــم دســتوره ونظامــه الاقتصــادي الحــرّ دولــة ذات نظــام جمهــوري 
تعمــل وفقــاً لمبــادئ ســيادة القانــون، وتلتــزم بالحمايــة والدفــاع عــن الحقــوق الأساســية للمواطنيــن، فــي 
حيــن أن هــذا الإطــار الدســتوري والقانونــي الــذي يرســو علــى مبــادئ العدالــة الاجتماعيــة والمســاواة، قــد 
تعــرّض لممارســات ســلبية تمــسّ جوهــره بشــكل رئيســي، ويعــدّ الركــود الاقتصــادي فــي لبنــان حدثــاً صعبــاً 
ودقيقــاً فــي تاريــخ العالــم بــل إنــه مــن أكبــر الانهيــارات الاقتصاديــة))) التــي حدثــت فــي العالــم منــذ منتصــف 
القــرن التاســع عشــر، فمنــذ ان دخــل اللبنانيــون فــي أجــواء العــام 2019 حتــى انقلبــت حياتهــم رأســاً علــى 
عقــب، حيــث خســرت العملــة الوطنيــة أكثــر مــن %90 مــن قيمتهــا واســتفحل الانهيــار الاقتصــادي بســبب 
تفشــي جائحــة كورونــا وجميــع التدابيــر الوقائيــة المرتبطــة بهــا ومــا نتــج عنــه مــن تعطيــل فــي الخدمــات 
اللوجســتية))) وليــزداد المشــهد ســوءًا جــاء انفجــار المرفــأ فــي العاصمــة بيــروت فــي الرابــع مــن شــهر آب 
مــن العــام 2020، ناهيــك عــن تأثــر لبنــان بالحــرب الأوكرانيــة علــى صعيــد أســعار المحروقــات والمــواد 
الغذائيــة لأنــه يعتمــد علــى الاســتيراد فــي هذيــن القطاعيــن أي الطاقــة والغــذاء ويؤمــن %80 مــن مــادة 

القمــح مــن أوكرانيــا التــي توفّــر مــع روســيا نســبة %30 مــن الحبــوب علــى الصعيــد العالمــي.

 يعانــي لبنــان اليــوم مــن تضخــم كبيــر وغيــر مســبوق والمعــروف عنــه بالركــود التضخمــي))) وفــق 
المفاهيــم الاقتصاديــة المتعــارف عنهــا، وهــي حالــة ناتجــة عــن نمــو اقتصــادي بطــيء مصحــوب بارتفــاع 
فــي معــدلات البطالــة وغــاء كارثــي فــي الأســعار، وبســبب هــذه الأزمــة أصبــح أكثــر مــن %85 مــن 
الشــعب اللبنانــي فــي دائــرة الفقــر المدقــع)))، ورغــم ذلــك لا يمكننــا فصــل الأزمــة النقديــة الراهنــة عــن 
الســياق الاقتصــادي والتاريخــي للحقبــة الســابقة فــي الأعــوام الثلاثيــن المنصرمــة، وهــذا مــا انعكــس ســلباً 
بطريقــة كبيــرة علــى الواقــع اللبنانــي فــي العديــد مــن النواحــي ســيّما لجهــة اســتفادة اللبنانييــن مــن الخدمــات 
علــى كافــة الأصعــدة، الأمــر الــذي دفــع اللبنانييــن إلــى التفكيــر بالهجــرة للعمــل خارجــاً ضمــن ظــروف 
صعبــة وغيــر منطقيــة لــم يكــن ليقبــل بهــا لــولا الظــروف التــي دفعتــه للقبــول بهــذه العــروض المجحفــة.

(1)- Agence France Press (AFP) .20/5/2022.” Lebanon Cabinet Passes Financial Recovery Plan During Last 
Session”, available at: https://www.france24.com/en/live-news20220520-/lebanon-cabinet-passes-finan-
cial-recovery-last-session, checked on: 1/8/2025.
(2)- Abdo, Nabil et al., “The IMF and Lebanon: The long Road Ahead”, Oxfam Policy Paper, Oxfam, 2020. 
available at:
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621062/bp-imf-lebanon-economy-crisis-
121020-en.pdf., checked on: 1/8/2025.
(3)- Johnson S., 2017. Lebanon Defies the Odds To keep Its Finances Afloat. Financial Times, available 
at: 
https:// www.ft.com/content/f720f806-47a4-11e7-8d27-59b4dd6296b8,
checked on: 2/8/2025.
(4)- The Centre for Social Sciences Research & Action, “What policies has the Lebanese state been 
producing?” Civil Society Knowledge Centre, March 2022, available at:
https://civilsociety-centre.org/content/what-policies-has-lebanese-state-been-producing, checked on: 
January 8, 2025. 
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 فــي الفتــرة الزمنيــة بيــن العاميــن 1997 و2011 اســتطاع لبنــان مــن تثبيــت ســعر صــرف الليــرة 
اللبنانيــة مقابــل الــدولار الأميركــي مــن خــال جــذب عمــات أجنبيــة مــن خــال الحــوالات والاســتثمارات 
 2005 العــام  منــذ  الحكومــات  لتشــكيل  المرافقــة  المشــاكل  ومــع   2011 العــام  بعــد  ولكــن  الأجنبيــة، 
وبعــد انــدلاع الثــورة الســورية آنــذاك أصبــح الحفــاظ علــى ثبــات واســتقرار الليــرة اللبنانيــة أمــراً غايــة فــي 
الصعوبــة، وبحلــول العــام 2017 وصــل مســتوى المديونيــة الــى %143 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي))) 
وســجّل ميــزان المدفوعــات عجــزاً بقيمــة 155,7 مليــون دولار أميركــي بســبب تراجــع احتياطــي العمــات 
الأجنبيــة بشــكل رئيســي حيــث تــم تســجيل عجــز إضافــي فــي صافــي تدفــق العمــات الأجنبيــة خــال الفتــرة 
نفســها، وإزاء تفاقــم العجــز فــي الميزانيــة هرعــت الحكومــات اللبنانيــة المتعاقبــة إلــى الاســتدانة إمــا بالليــرة 
اللبنانيــة مــن خــال إصــدار ســندات الخزينــة أو مــن خــال ســندات اليوروبونــد فــي الأســواق الدوليــة وفــي 
مطلــع شــهر آذار مــن العــام 2020 تخلَــف لبنــان عــن ســداد ســندات اليوروبونــد للمــرّة الأولــى فــي تاريخــه 

وكانــت قــد بلغــت 1,2 مليــار دولار.

 وفيمــا يســتمرّ القطاعيــن المصرفــي والمالــي فــي التدهــور لــم تُســفر المناقشــات بيــن الجهــات المعنيــة 
الرئيســية حــول تقاســم أعبــاء الخســائر عــن أي نتائــج جدّيــة وملموســة، بالمقابــل اعتمــد القطــاع المصرفــي 
ــتقليص لحجــم الودائــع بالــدولار الاميركــي التــي  علــى تدابيــر غيــر رســمية لضبــط رأس المــال أبرزهــا الــ
تعــود الــى مــا قبــل تشــرين الأول مــن العــام 2019 ونتيجــة لذلــك وبســبب عــدم إقــرار قانــون الكابيتــال 
كونتــرول فــي مرحلــة مبكــرة فــإن النتائــج بســبب تخفيــض رأس المــال أو مــا يطلــق عليــه الــــhair cut لــم 
تكن محمودة إطلاقاً سيّما على صغار المودعين والقسم الأكبر من القوى العاملة والشركات الصغيرة، 
وبســبب هــذا التدهــور المتســارع فــي الحالــة الاقتصاديــة اللبنانيــة أقدمــت الحكومــة اللبنانيــة برئاســة حســان 
ديــاب فــي حينهــا فــي مطلــع شــهر أيــار مــن العــام 2020 علــى تقديــم طلــب رســمي للحصــول علــى 
مســاعدة مــن صنــدوق النقــد الدولــي))) الــذي اشــترط سلســلة الإصلاحــات الاقتصاديــة والماليــة كشــرط 
رئيســي وأساســي لتوفيــر القــروض والاســتثمارات، وهنــا ينبغــي الإضــاءة علــى أمــر بالــغ فــي الأهميــة ألا 
وهــو اللجــوء الــى صنــدوق النقــد الدولــي بســبب الظــروف الضاغطــة التــي يــرزح تحتهــا لبنــان كمدمــاك 
رئيســي فــي الحــلّ والتعافــي الاقتصــادي، ولكــن بالمقابــل هــذا الاهتمــام بالجانــب الاقتصــادي هــو عبــارة 
عــن شــروط رئيســية مــن قبــل الصنــدوق ينبغــي دراســتها وتحليلهــا بعنايــة مــن كافــة الجوانــب ســيما تأثيرهــا 
علــى حقــوق الإنســان المنهــك فــي لبنــان. إن دراســة هــذه الحالــة هــو أمــر غايــة فــي الأهميــة خاصــة وأن 
لبنــان لــم يقــدم بعــد علــى هــذه الخطــوة ولذلــك ســنتّبع المنهــج الوصفــي التحليلــي لواقــع الأزمــة والشــروط، 
والمنهــج المقــارن باستشــراف التداعيــات عبــر تجــارب الــدول العربيــة للإجابــة علــى الإشــكالية المتعلقــة 
بمعرفــة التحدّيــات الاقتصاديــة والقانونيــة التــي تواجــه لبنــان فــي ظــل اتفاقــه مــع صنــدوق النقــد الدولــي، 
ومــا هــي التكاليــف الخفيــة )الآثــار الســلبية( المترتبــة علــى شــروط الصنــدوق علــى إعمــال حقــوق الإنســان 

الأساســية )الاقتصاديــة والاجتماعيــة( فــي لبنــان، فــي ضــوء التجــارب العربيــة الســابقة؟

(1)- Timour Azhari and Maya Gebeily.4-7-2022. “Lebanon Recovery Plan Held Up by changes from 
PM-Finance Lawmaker”. Reuters. Thomson Reuters, available at:  Https//www.reuters.com/world/mid-
dle-east/Lebanon-recovery-plan-held-up-by-changes-pm-top-finance-lawmaker-2022-7-4, Checked on: 
4/9/2025.
(2)- Timour Azhari and Maya Gebeily, op. cit.
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الفرع الأول: الاقتصاد اللبناني بين القروض الدولية وصندوق النقد الدولي

 إن الانهيــار الاقتصــادي فــي لبنــان ليــس مجــرد أزمــة ماليــة عابــرة، إنمــا كارثــة علــى الاقتصــاد 
اللبنانــي ولــم تكــن وليــدة اللحظــة، إنمــا بســبب السياســات الخاطئــة والفســاد المستشــري فــي مفاصــل الحكــم 
فــي لبنــان منــذ ثمانينــات القــرن الماضــي)))، ومــا شــهده لبنــان فــي العــام 2019 مــا هــو إلّ انفجــار للقنبلــة 
الموقوتــة التــي تســببت بهــا الحكومــات المتعاقبــة بســبب ســوء إدارة الملــف المالــي، وجميــع الإجــراءات 
الماليــة المتخــذة فــي حينهــا مــا كانــت إلا تســويات وتأجيــل للحــلّ الجــذري حتــى وصــل الحــال الــى مــا 
آلــت إليــه الظــروف الحاليــة المؤســفة، ومــا نتــج عــن ذلــك مــن إخــال فــي التزامــات الدولــة تجــاه مواطنيهــا 
لجهــة الحفــاظ علــى حقوقهــم المدنيــة والسياســية المكفولــة دســتورياً ودوليــاً مــن خــال الإعلانــات العالميــة 

لحقــوق الإنســان وغيرهــا.

 أولًا: الأزمة الاقتصادية اللبنانية

اللبنانيــة  الليــرة  انهيــار ســعر صــرف  فــي  اللبنانــي كانــت  نتائــج الانهيــار الاقتصــادي   إن أولــى 
والتضخــم المفــرط حيــث بــدأت الليــرة اللبنانيــة تفقــد قيمتهــا مقابــل الــدولار الأميركــي فبعــد أن كان الــدولار 
الأميركــي ولفتــرة طويلــة يــوازي ألــف وخمســمائة ليــرة لبنانيــة، بــدأ بالارتفــاع الهســتيري ليتجــاوز المئــة 
وخمســين ألــف ليــرة لبنانيــة للــدولار الواحــد دون أن يرافــق هــذا الارتفــاع زيــادات فــي الأجــور والخدمــات، 
الــى أن اســتقر حتــى الآن علــى 89,000 ليــرة لبنانيــة للــدولار الواحــد، ويعــدّ هــذا الأمــر بمثابــة الفشــل 
الذريــع للدولــة اللبنانيــة فــي عــدم قدرتهــا علــى حمايــة قيمــة العملــة الوطنيــة والأمــر الــذي انعكــس ســلباً 
علــى حقــوق النــاس فــي الحصــول علــى مســتوى معيشــي لائــق حيــث أن هــذا الحــق منصــوص عليــه 
فــي المــادة 11 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، والــذي صــادق 
عليــه لبنــان مــا دفــع بهــذا التضخــم الــى قضــم الأجــور والمعاشــات التقاعديــة بنســبة كبيــرة))) ومــا نتــج عــن 
ذلــك مــن فاتــورة اجتماعيــة باهظــة الثمــن علــى صعيــد حقــوق المواطنيــن والســكان فــي أبســط متطلباتهــم 
الحياتيــة، فالنتائــج المترتبــة عــن هــذه الأزمــة الاقتصاديــة ســتنعكس بشــكل ســلبي وكبيــر علــى الواقــع 

الاقتصــادي والاجتماعــي.

 لــم يقتصــر الأمــر علــى الانهيــار فــي ســعر صــرف الليــرة اللبنانيــة، إنمــا وصلــت الأزمــة الــى مفتــرق 
غيــر مســبوق ليطــال القطــاع المصرفــي وحقــوق المودعيــن فــي التصــرف بجنــى أعمارهــم التــي تــم تقييــد 
حــق التصــرف بهــا بشــكل غيــر قانونــي ومجحــف، فكانــت أزمــة المصــارف وتجميــد الودائــع هــي عنــوان 
المرحلــة منــذ العــام 2019 وحتــى يومنــا هــذا ومــا يمثــل ذلــك مــن انتهــاك فاضــح لحــق الملكيــة الخاصــة 

(1)- Ibid.
(2)- Johnson’s, op. cit.
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المكفــول فــي المــادة 15 مــن الدســتور اللبنانــي،    والمــادة 17 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان))) 
والمؤســف أن جميــع هــذه القيــود لــم يتــم فرضهــا بموجــب قوانيــن صــادرة عــن الســلطة المنوطــة بالتشــريع 
فــي لبنــان أي مجلــس النــواب، إنمــا بقــرارات مصرفيــة تعســفية ممــا يجعلهــا تفتقــر الــى الأســاس القانونــي 
الســليم وتُعتبــر تجــاوزاً لصلاحيــات الســلطة التشــريعية علــى حســاب حقــوق الأفــراد المكفولــة دســتورياً، 
ليســتفحل الأمــر فــي الأزمــة المصرفيــة مــع انخفــاض مخــزون الاحتيــاط فــي العمــات الأجنبيــة الــى حــدّ 
غيــر مســبوق ليشــكل تهديــدًا علــى كينونــة ودائــع المودعيــن مــن كبيرهــم الــى صغيرهــم مــن جهــة وعلــى 
انحســار قــدرة الدولــة علــى تمويــل اســتيراد الســلع الرئيســية كالوقــود والــدواء ممــا أدخــل الدولــة فــي دوّامــة 
البحــث عــن بدائــل فــي التمويــل خاصــةً بعــد تعثــر الدولــة فــي ســداد ســندات اليوروبونــد))) للمــرة الأولــى 

فــي تاريخــه.

 ولا شــكّ بــأن مــن نتائــج هــذه الأزمــة تحديــداً هــو المســاس بحقــوق الإنســان ســيما الصحــة والغــذاء 
التــي كانــت الدولــة اللبنانيــة غالبــاً مــا تقــوم بتغطيــة نســبة لا يســتهان بهــا للتخفيــف عــن كاهــل المواطنيــن، 
فأصبــح الملــف الصحّــي والغذائــي يشــكلان هاجســاً للمواطــن اللبنانــي بعــد أن تخلّــت الدولــة اللبنانيــة عــن 
دورهــا فــي حمايــة المواطــن اللبنانــي مــن المــرض والجــوع، وإن جميــع هــذه المعضــات الســابق ذكرهــا 
كان لهــا الانعــكاس المباشــر علــى الناتــج المحلــي الإجمالــي وارتفــاع نســب البطالــة بيــن الشــباب بنســب 
غيــر مســبوقة ممــا يعتبــر إخــالًا بواجبــات الدولــة اللبنانيــة فــي تعزيــز الحــق فــي العمــل المــدرج فــي العهــد 
الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة فــي المــادة السادســة منــه، فهــذه الظاهــرة 
لا تهــدد فقــط الحــق فــي العمــل بــل تســهم فــي تفكيــك الروابــط الاجتماعيــة ومــا يترتــب عليهــا مــن آثــار 
نفســية واجتماعيــة خطيــرة وتشــكّل لمبــدأ تكافــؤ الفــرص المنصــوص عنــه فــي الدســتور اللبنانــي بمادتيــه 
الســابعة والثانيــة عشــر، ومــن المؤشــرات الســلبية لهــذه الأزمــة الاقتصاديــة المتمــددة هــو إغــاق العديــد 
مــن الشــركات وتــآكل الضمــان الاجتماعــي الــذي كان يعتبــر مــن أبــرز المؤسســات الضامنــة للمواطــن 
اللبنانــي بســبب توقــف المؤسســات عــن دفــع الاشــتراكات المفروضــة عليهــا وبالتالــي ضيــاع حقــوق العمــال 
المســتقبلية والآنيــة ومــا لذلــك مــن تداعيــات خطيــرة علــى شــبكة الأمــان المجتمعــي، مــا أدى الــى ارتفــاع 
معــدلات الفقــر المدقــع))) وتحــوّل الســواد الأعظــم مــن الســكان للعيــش تحــت خــط الفقــر ممــا يعتبــر مخالفــة 

)))- المــادة /15/ مــن الدســتور اللبنانــي: »الملكيــة فــي حمــى القانــون فــا يجــوز أن يُنــزع عــن أحــد ملكُــه إلا لأســباب 
المنفعــة العامــة فــي الأحــوال المنصــوص عليهــا فــي القانــون وبعــد تعويضــه منــه تعويضــاً عــادلًا«. 

والمــادة /17/ مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان:«1- لــكلّ فــرد حــقّ فــي التملــك بمفــرده أو بالاشــتراك مــع غيــره. 
2- لا يجــوز تجريــد أحــد مــن ملكــه تعسّــفاً »

(2)- Nabil Mkari, 11-3-2021. “Eurobonds Default: A One Year Anniversary”. Executive Magazine. avail-
able at:
https://www.excutive-magazine.com/economics-policy/Eurobonds-cross-default-a-one-year-anniversa-
ry, checked on: 11/8/2025. 
(3)- International Labour Organization (ILO), “The right to social protection,” Social Protection Platform, 
2006,

 https://www.social-protection.org/gimi/gess/showTheme.action?id=2566, checked on: August 8, 2025.
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واضحــة للحــق فــي مســتوى معيشــي لائــق وتظهــر عجــز الدولــة اللبنانيــة فــي تحقيــق العدالــة المجتمعيــة 
والحــد مــن التفــاوت الاقتصــادي وهــي لا شــك بأنهــا مبــادئ دســتورية أساســية، ويتجلــى هــذا العجــز 
فــي عــدم قــدرة الدولــة علــى الالتــزام بتخصيــص الحــد الاقصــى مــن مواردهــا المتاحــة لإعمــال الحقــوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة المنصــوص عنهــا فــي المــادة الثانيــة مــن العهــد الدولــي الخــاص 

بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة.

 ناهيــك عــن تراجــع الخدمــات العامــة بشــكل لا يطــاق فتدهــورت التغذيــة الكهربائيــة بشــكل غيــر 
قــدرة الدولــة علــى الســداد بالعمــات الصعبــة  مســبوق لتأخــر تزويــد المصانــع بالفيــول بســبب عــدم 
واضطــرار المعامــل الكهربائيــة للتقنيــن بالحــد الأدنــى، بالإضافــة الــى الميــاه والتعليــم والصحــة والــذي 
يعتبــر المســاس بهــم انتهــاكاً مباشــرًا لحقــوق المواطنيــن البديهيــة، حيــث أن الدولــة ملزمــة بموجــب المواثيــق 
الدوليــة علــى تحقيــق الإعمــال الكامــل التدريجــي للحقــوق المعتــرف بهــا فــي العهــد الدولــي الخــاص 
بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة وتحديــداً فــي مادتــه الثانيــة مــن الفقــرة الأولــى، أضــف الــى 
كل ما ســبق ذكره فإن الأزمة الاقتصادية الخانقة أرخت بظلالها على فئة الشــباب بنســبة كبيرة فدفعت 
الكثيــر منهــم إلــى الهجــرة بســبب انعــدام فــرص العمــل))) وعــدم وضــوح الرؤيــة المســتقبلية لهــم ممــا يظهــر 

الدولــة مجــدداَ أنهــا عاجــزة عــن حمايــة مواطنيهــا والحفــاظ عليهــم للاســتفادة مــن خبراتهــم ومقدراتهــم.

 ولا شــكّ بــأن شــعور المواطــن اللبنانــي بعجــز دولتــه تجاهــه ســيمنحه عــدم اســتقرار نفســي ومــا 
لهــذا الشــعور مــن آثــار مدمّــرة علــى المجتمــع المحيــط بــه فقــد يلجــأ للتعبيــر عــن غضبــه بالعديــد مــن 
الممارســات غيــر القانونيــة كالتظاهــر غيــر الســلمي أو التوجــه للمخــدرات للهــروب مــن الواقــع المــأزوم 
الــذي وقــع فيــه ومــا لذلــك مــن تبعــات ســلبية لا يحمــد عقباهــا، فالاســتقرار المــادي أو الوظيفــي بشــكل عــام 
يســهم بشــكل كبيــر فــي اســتقرار المجتمعــات وخاصــة عندمــا تكــون الدولــة غيــر متنصّلــة مــن واجباتهــا 
الرئيســية تجــاه المواطــن، فالبطالــة والفقــر والعــوز والمــرض قــد تدفــع حتمــاً المواطــن الــى اللجــوء نحــو 

أســاليب عديــدة لتحصيــل حقوقــه البديهيــة بحدّهــا الأدنــى لكــي يحفــظ كرامتــه ويصونهــا.

ثانياً: إطار الاتفاق بين السلطات اللبنانية وصندوق النقد الدولي

الأوضــاع  لمعالجــة  الدوليــة  التمويليــة  والصناديــق  المانحــة  الــدول  الــى  لبنــان  لجــوء  مســألة  إنّ   
الاقتصاديــة المترديّــة فــي لبنــان علــى مــدار عقــود لــم يكــن منحصــراً بصنــدوق النقــد الدولــي، حيــث أن 
لبنــان لــم يســبق لــه الاقتــراض مــن صنــدوق النقــد فــي أيّــة أزمــة مــن الأزمــات الاقتصاديــة التــي مــرّ 
بهــا، ففــي بدايــة شــهر شــباط مــن العــام 2001 جمــع مؤتمــر باريــس 1 مبلــغ 500 مليــون يــورو مــن 
المســاعدات الدوليــة للبنــان))) عــن طريــق العديــد مــن المؤسســات الدوليــة المانحــة، ثــم فــي العــام 2002 

(1)- Ibid.
(2)- Lana el tabch,2018, The Lebanese Economy in 2017, Center for economic Research. Chamber of 

Commerce Industry, and Agriculture in Beirut and Mount Lebanon. available at: https//www.ccib.org.lb/
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خــال شــهر تشــرين الثانــي انعقــد مؤتمــر باريــس 2 حيــث جمعــت 23 دولــة ومؤسســة دوليــة مبلــغ 4,2 
مليــار يــورو مــن المســاعدات الماليــة والإعانــات المخصصــة للمشــاريع فــي لبنــان، وفــي العــام 2007 
وتقريبــاً بعــد خمســة أشــهر مــن انتهــاء حــرب إســرائيل علــى لبنــان فــي العــام 2006 تــم إطــاق مؤتمــر 
باريــس 3 وفــي هــذا المؤتمــر وضعــت الجهــات المانحــة المحتملــة شــروطاً لتقديــم المســاعدات الماليــة 
والقــروض الميسّــرة للإعمــار بعــد الحــرب وجــلّ هــذه الشــروط مرتبــط بتحقيــق إصلاحــات اقتصاديــة 

وسياســية))).

 وعلــى الرغــم مــن أنّ الجهــات المعنيــة بمؤتمــر باريــس 3 بمــا فيهــا صنــدوق النقــد الدولــي اعتبــرت 
أن تنفيــذ خطــط الإصــاح المقدمــة مــن الحكومــة اللبنانيــة))) آنــذاك غيــر كافيــة فــي الســنوات اللاحقــة، 
فقــد تــم عقــد مؤتمــر باريــس 4 الــذي أطلــق عليــه تســمية »ســيدر« خــال شــهر نيســان مــن العــام 2018 
بحضــور 50 دولــة وجهــات مســتثمرة مــن القطــاع الخــاص ومنظمــات ومــن ضمنهــم ممثلــي البنــك الدولــي 
وصنــدوق النقــد الدولــي حيــث تــم التعهّــد بتقديــم مبلــغ 11 مليــار دولار أمريكــي، وكان مــن المفتــرض أن 
تُمنــح هــذه الأمــوال للبنــان علــى ثلاثــة مراحــل حيــث أن كل مرحلــة تمتــد أربعــة ســنوات وذلــك وفقــاً لنتائــج 
الإصلاحــات الاقتصاديــة والسياســية التــي تــم الاتفــاق عليهــا لتتــم عمليــة التمويــل، إلَا أنــه عمليــاً لــم يتــم 
صــرف قــروض ســيدر الــى الحكومــات اللبنانيــة بســبب عــدم اتخــاذ أيّــة خطــوات للقيــام بالإصلاحــات 

السياســية والاقتصاديــة المطلوبــة))).

 منــذ العــام 2020 تفاقمــت الأزمــة الاقتصاديــة والسياســية فــي لبنــان حتــى وصلــت الديــون الــى 90 
مليــار دولار أميركــي، ففــي شــهر أيــار مــن العــام المذكــور طلبــت الحكومــة اللبنانيــة الحصــول علــى 
دعــم صنــدوق النقــد الدولــي لمحاولــة تحقيــق الاســتقرار المالــي والتخفيــف مــن حــدّة الأزمــة وبعــد فتــرة 
قصيــرة طلبــت الحكومــة اللبنانيــة مســاعدة رســمية مــن صنــدوق النقــد الدولــي، وفــي تمــوز مــن العــام ذاتــه 
وصلــت المفاوضــات بيــن صنــدوق النقــد الدولــي والحكومــة اللبنانيــة الــى أفــق مســدود، ففــي البدايــة قــدّرت 
حكومــة الرئيــس حسّــان ديــاب أنّ صافــي الخســائر فــي ميزانيــات المصــارف والبنــك المركــزي بلــغ أكثــر 
مــن 90 مليــار دولار أميركــي، وأقــرّ صنــدوق النقــد بهــذه التقديــرات، إلّا أن البنــك المركــزي وجمعيــة 
المصــارف فــي لبنــان وعــدداً مــن النــواب اعترضــوا علــى قيمــة هــذه الخســائر زاعميــن أنهــا تســاوي نصــف 
تلــك القيمــة تقريبــاً وبســبب عــدم القــدرة علــى رقــم محــدد للخســائر))) وتوزيــع الأعبــاء الناتجــة عنهــا توقفــت 

uploads60ffd654827e9.pdf., checked on 6/9/2025.
)))- البنــك الدولــي. »تقريــر مؤتمــر باريــس 3 للمانحيــن مــن أجــل لبنــان: تقديــم الدعــم للإصــاح والتنميــة، واشــنطن: 

البنــك الدولــي، 2007، ص 22.
(2)- Ellen Francis.13-5-2022” Lebanon Launches IMF Talks to rescue Economy: More Tlaks in Coming 
Days”. Reuters available at :

 https://www.reuters.com/article/us-lebanon-crisis-imf-idUSKBN22P339,
checked on: 10/8/2025.

(3)- Lana el tabch, op. cit.
(4)- Timour Azhari, op. cit.
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المفاوضــات، وفــي أيلــول مــن العــام2021 وبعــد تعييــن نجيــب ميقاتــي رئيســاً للــوزراء وتشــكيل حكومــة 
جديــدة تــم تكليــف لجنــة جديــدة لاســتئناف))) المفاوضــات مــع صنــدوق النقــد الدولــي حيــث قــام وزيــر 
الاقتصــاد والتجــارة فــي الحكومــة اللبنانيــة آنــذاك أميــن ســام بمراجعــة الخســائر وقدّرهــا حينهــا بنحــو 69 

مليــار دولار أميركــي.

 خــال شــهر كانــون الثانــي مــن العــام 2022 عــادت المفاوضــات بيــن الحكومــة اللبنانيــة وصنــدوق 
النقــد الدولــي لتتصــدر المشــهد الاقتصــادي فــي لبنــان بقــوة، وتمحــوره فــي حينهــا بشــكل أساســي حــول 
والقضايــا  الطاقــة  قطــاع  وإصــاح  الدفوعــات  وميــزان  المصرفــي  والقطــاع  الصــرف  وســعر  الموازنــة 
المتعلقــة بالحوكمــة وتطويــر برامــج المســاعدة الاجتماعيــة التــي تســتهدف الأســر الفقيــرة،ـ وفــي العــام 
2023 خــال شــهر نيســان توصّــل لبنــان وصنــدوق النقــد الدولــي الــى اتفــاق علــى مســتوى الخبــراء بشــأن 
السياســات الاقتصاديــة الشــاملة التــي يمكــن دعمهــا باتفــاق تمويــل طويــل الأمــد ومدّتــه 46 شــهراً مــع 
طلب الحصول على 2,173,9 مليون وحدة حقوق ســحب خاصة أي بما يعادل حوالى 3مليار دولار 
أميركــي، ويخضــع الاتفــاق علــى مســتوى الخبــراء الــذي تــم الاتفــاق عليــه خــال العــام 2022 لموافقــة 
إدارة الصنــدوق ومجلســه التنفيــذي بعــد تنفيــذ كل الإجــراءات المســبقة فــي حينهــا وتأكيــد الدعــم المالــي مــن 
الشــركاء الدولييــن وهــذه التأكيــدات مشــروطة بتنفيــذ الحكومــة اللبنانيــة للإصلاحــات والقوانيــن الصــادرة 
فــي مجلــس النــواب والــى جانــب مبلــغ الــــ3 مليــارات دولار قــد يمهّــد قــرض صنــدوق النقــد الدولــي الطريــق 

للمزيــد مــن القــروض الإضافيــة بقيمــة أعلــى ولتلقّــي الدعــم مــن الجهــات المانحــة))).

 خــال العــام 2022 فــي شــهر أيــار اعتمــدت حكومــة ميقاتــي خطــة التعافــي التــي كانــت مــن ضمــن 
الشــروط الرئيســية لصنــدوق النقــد الدولــي، وقــد تــم تحديــد الخطــوط العريضــة لكيفيــة معالجــة فجــوة تزيــد 
عــن 69 مليــار دولار أميركــي فــي القطــاع المالــي فــي صميــم الأزمــة اللبنانيــة، وألقــت الخطــة المقترحــة 
عــبء الخســائر علــى المصــارف التجاريــة وعلــى البنــك المركــزي وعلــى المودعيــن مــن خــال تدابيــر 
تخفيــض رأس المــال الــــــhair cuts وبمــا أن الخطــة اعتمــدت فــي آخــر جلســة للحكومــة قبــل الانتخابــات 
البرلمانيــة، كان لا بــد مــن إقرارهــا وتنفيذهــا مــن جانــب مجلــس الــوزراء الجديــد ومجلــس النــواب، ومــا زال 
هــذا الموضــوع قيــد النقــاش حتــى يومنــا هــذا مــع حكومــة الرئيــس نــواف ســام، حيــث أن هــذه الحكومــة 
تــدرك تمامــاً بأـــن الاتفــاق مــع صنــدوق النقــد الدولــي هــو المفتــاح الرئيســي لإنعــاش الاقتصــاد المتهالــك 
فــي لبنــان وتأميــن الدعــم))) والغطــاء المالــي الملائــم للتخفيــف مــن حــدّة الأزمــة الاقتصاديــة المتراكمــة 
(1)- International Monetary Fund (IMF).7-4-2022. ”IMF Reaches a Staff-Level Agreement on Econom-
ic Policies with Lebanon For a Four-Year Extended Fund Facility”. available at: https://www.imf.org/
en/News/Articles/2022/4/7/pr22108-imf-reaches-agreement-on-economic-policies-with-lebanon-for-a-
four-year-fund-facility. checked on: 2/9/2025.
(2)- International Monetary Fund (IMF).16-9-2022. “transcript of IMF Press Briefing”. available at: https: 

//www.imf.org/en/News/Articles/2022/09/16/tr091522-com-press-briefing, checked on 6/9/2025.
(3)- Salah Hijazi.30-5-2022 “why the entire political class is opposed to the Mikati Cabinets Recov-
ery Plan” l’orient today. available at:

https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/4/7/pr22108-imf-reaches-agreement-on-economic-policies-with-lebanon-for-a-four-year-fund-facility
https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/4/7/pr22108-imf-reaches-agreement-on-economic-policies-with-lebanon-for-a-four-year-fund-facility
https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/4/7/pr22108-imf-reaches-agreement-on-economic-policies-with-lebanon-for-a-four-year-fund-facility
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منــذ ســنوات، فلبنــان يواجــه اليــوم تناقصــا كبيــرا فــي مخــزون العمــات الأجنبيــة وتدهــوراً غيــر مســبوق 
فــي قيمــة الليــرة اللبنانيــة وركــوداً كبيــرًا فــي القطــاع المصرفــي وفــي أدائــه لوظائفــه الأساســية، ناهيــك عــن 

شــعور المودعيــن بالخطــر الداهــم الــذي يطــال ودائعهــم التــي باتــت تواجــه مصيــراً مجهــولًا.

 تتركــز مطالــب صنــدوق النقــد الدولــي علــى عــدة محــاور رئيســية تتعامــل معهــا حكومــة ســام بكثيــر 
مــن الحــذر والدقّــة نظــراً لحساســيتها بــدءاً مــن إعــادة هيكلــة القطــاع المصرفــي ومعالجــة الخســائر التــي 
تقتضــي تقييمــاً شــاملًا لأصــول المصــارف وتحديــد الخســائر بشــكل دقيــق، مــروراً بالإصلاحــات الماليــة 
والنقديــة الشــاملة عبــر توحيــد ســعر الصــرف المتعــدد بالإضافــة الــى ضبــط الإنفــاق العــام، وإصــاح 
قطــاع الطاقــة وتحديــداً الكهربــاء التــي تعــدّ تحديًــا كبيــراً أمــام حكومــة ســام التــي يفتــرض أن تضــع مدمــاكاً 
أساســياً فــي خطــة العــاج والتعافــي فــي هــذا القطــاع كونهــا حكومــة قصيــرة الأمــد بحكــم اقتــراب موعــد 
الانتخابــات النيابيــة كــون هــذا القطــاع هــو محــل هــدر وفســاد بشــكل كبيــر، وصــولًا الــى مطلــب تعزيــز 
الحوكمــة ومكافحــة الفســاد الــذي يعتبــر مطلبــا شــعبيا قبــل أن يكــون دوليــا، وجميــع هــذه المتطلبــات تتطلــب 
سياســات خاصــة وحزمــة مــن التشــريعات التــي يجــب أن تواكــب هــذه النقلــة النوعيــة بشــكل أساســي، وفــي 
نهايــة المطــاف فــإن حكومــة ســام ملزمــة بطريقــة غيــر مباشــرة فــي الاتفــاق مــع صنــدوق النقــد الدولــي 

نظــراً لعِظــم حجــم الأزمــة الاقتصاديــة غيــر المســبوقة التــي يــرزح تحتهــا لبنــان))).

 فبعــد ســنوات مــن المماطلــة غيــر المبــررة مــن الحكومــات المتعاقبــة فــي لبنــان، باتــت الإصلاحــات 
القانونيــة والاقتصاديــة التــي اشــترطها صنــدوق النقــد الدولــي ليســت مجــرد خيــارات تنمويــة بــل هــي مــن 
منظــور الحاجــة تعتبــر أساســا وشــرطاً رئيســياً وبديهيًــا لإعــادة الثقــة للبنــان أمــام المجتمــع الدولــي بمعــزل 
عــن التمويــل المنتظــر مــن صنــدوق النقــد الدولــي المعــوّل عليــه لتحريــك عجلــة الاقتصــاد اللبنانــي الســير 
نحــو خطــة التعافــي الشــاملة، ولكــن هنــا ينبغــي الإشــارة إلــى أنّ جميــع هــذه السياســات المفروضــة بشــكل 
غيــر مباشــر مــن صنــدوق النقــد الدولــي هــي سياســات اقتصاديــة بحتــة تُعنــى بالموازيــن الاقتصاديــة 
والاهتمــام بتحقيــق أهــداف اقتصاديــة بحتــة إن لجهــة المســاهمة فــي تحقيــق الاســتقرار الاقتصــادي الكلّــي 
أو لجهة دعم النمو الشــامل والمســتدام، دون الالتفات الى الجانب الاجتماعي المتمثل بحقوق الإنســان 
فــي لبنــان والتــي حســبما تــمّ دراســته فــي أبــرز الــدول العربيــة التــي تعاونــت مــع صنــدوق النقــد الدولــي 
ســيتأثر بشــكل ســلبي وســتكون الفاتــورة الاجتماعيــة باهظــة الثمــن وخاصــةً بــأن الشــعب اللبنانــي لــم يتقبّــل 
حتــى اللحظــة واقعــه الجديــد مــع تغيــر ســعر صــرف الليــرة التــي وصلــت لأدنــى مســتوياتها منــذ عقــود))).

https://today.lorientlejour.com/article/1301115/why-the-entire-political-class-is-opposed-to the-mika-
ti-cabinets-recovery-plan.html., checked on 8/9/2025.
(1)- Timour Azhari, op. cit.
(2)- International Monetary Fund (IMF).21-9-2022. IMF Staff concludes visit to Lebanon, op. cit.
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الفــرع الثانــي: التكاليــف الخفيــة لشــروط صنــدوق النقــد الدولــي علــى حقــوق الإنســان 
فــي لبنــان

 تتمحور جلّ المخاوف المرتبطة بالاتفاق المزمع عقده مع صندوق النقد الدولي حول الإصلاحات 
وعجــز أو عــدم اســتعداد الســلطات اللبنانيــة لجعلهــا موضعــاً للتنفيــذ، ولا يــزال التأثيــر الاجتماعــي المرتبــط 
بحقــوق الإنســان لهــذه الإصلاحــات التــي يدعمهــا صنــدوق النقــد الدولــي، وبالتحديــد تدابيــر التقشــف 
المســتقاة مــن » إجمــاع واشــنطن« غائبــاً الــى حــد كبيــر عــن الخطابــات العامــة. عــادةً مــا يشــترط صنــدوق 
النقــد الدولــي علــى البلــدان تنفيــذ برامــج التكيّــف الهيكلــي مثــل خفــض النفقــات العامــة وتحريــر التجــارة 
ووضــع ضوابــط علــى الاســتثمار ورأس المــال، وتحريــر الشــركات المملوكــة للدولــة وخصخصتهــا، وعلــى 
امتــداد الســنوات تحوّلــت هــذه السياســات تلقائيــاً مــن إصلاحــات هيكليــة الــى تصحيــح للأوضــاع الماليــة 
العامــة لكنّهــا غالبــاً مــا تمثّــل إصلاحــات علــى أســاس » مقــاس واحــد يناســب الجميــع« ولا تأخــذ بعيــن 
الاعتبــار الحالــة المنفصلــة لــكل بلــد علــى حــدة، فــا يمكــن بالمنطــق العلمــي أن تعالــج ذات المشــكلة 
فــي دولتيــن مختلفتيــن بــذات الأدوات والسياســات دون النظــر الــى مكامــن الخلــل فــي كلتــا الدولتيــن علــى 
حــدة، فمــا يصلــح لعــاج التضخــم فــي لبنــان لا يمكــن أن يكــون هــو ذاتــه فــي اليونــان وهكــذا، مــا أدى 

الــى زيــادة فــي أوجــه عــدم المســاواة والفقــر بشــكل متصاعــد.

 تناولنــا ســابقًا أبــرز البلــدان العربيــة التــي طبّقــت سياســات صنــدوق النقــد الدولــي كالأردن ومصــر 
والجزائــر بالإضافــة الــى تونــس التــي لــم نتطــرق لهــا لتشــابه حالتهــا ونتائجهــا بالحالــة المصريــة، فقــد أدى 
اعتمــاد هــذه الــدول للسياســات المدعومــة مــن صنــدوق النقــد الدولــي الــى موجــة عارمــة مــن الاضطرابــات 
الاجتماعيــة والاحتجاجــات كتعبيــر مباشــر عــن ســخطهم ورفضهــم لشــروط صنــدوق النقــد الدولــي، ففــي 
الأردن علــى ســبيل التذكيــر قــد أدّى تقليــص برامــج الحمايــة الاجتماعيــة بنــاء لطلــب صنــدوق النقــد 
الدولــي الــى زيــادة حــدّة التوتــرات بيــن العمّــال للمطالبــة بحقوقهــم وبالحمايــة الاجتماعيــة امــا فــي تونــس 
الخضــراء فقــد اندلعــت الاحتجاجــات الشــعبية المناهضــة لرفــع أســعار الســلع الأساســية كالمــواد الغذائيــة 
والمحروقــات حيــث أعلنــت الحكومــة التونســية عــام 2023 عــن خفــض الدعــم عــن هــذه المــواد الاساســية 

ممــا أجــج مــن غليــان الشــارع التونســي))).

اعتمــاد  علــى  الدولــي  النقــد  شــجّع صنــدوق   2024 العــام  نهايــة  فــي  ببعيــدة  ليســت  فتــرة   ومنــذ 
المســاعدات النقديــة المســتهدفة لتحــلّ محــل الدعــم فــي كل مــن مصــر وتونــس وتشــير الأدلّــة بــأن برامــج 
المســاعدة النقديــة محــدودة التأثيــر إذ تعتمــد علــى منهجيــات الاســتهداف القائمــة علــى الاختبــار بالوســائل 
غيــر المباشــرة لقيــاس مســتوى الدخــل التــي لهــا معــدلات إقصــاء مرتفعــة تتــراوح بيــن %46 و96% 
(1)- Leyla Dakhli, “The Fair Value of Bread: Tunisia”, International Journal of Middle East Studies 
53, no. 1 (2021): 163–66, available at:
https://doi.org/10.1017/S0020859021000110, checked on: January 8, 2025.

https://doi.org/10.1017/S0020859021000110
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وتــؤدي إلــى تهميــش شــرائح كبيــرة مــن الســكان ناهيــك عــن أنــه هنــاك العديــد مــن التداعيــات الســلبية 
علــى الاســتقرار الاجتماعــي فــي المجتمعــات الهشّــة أساســاً، وهنــا لا بــدّ مــن ملاحظــة أمــر غايــة فــي 
الأهميــة بأنــه وحســب النتائــج المترتبــة عــن اتبــاع سياســات صنــدوق النقــد الدولــي بأنهــا غيــر ديمقراطيــة 
فــي تصميمهــا وتنفيذهــا فهــي تمــسّ حقــوق الإنســان بشــكل غيــر مباشــر عبــر الســعي لتخفيــض الإنفــاق 
الاجتماعــي بشــكل غيــر مــدروس وغيــر متناســب وتحــدّ مــن الميزانيــات المخصصــة للتعليــم والرعايــة 
الصحيــة، والمعضلــة الكبــرى بــأن هــذه السياســات لا تقــرّ بالهشاشــة المؤسســية للبلــدان ذات الدخــل 
المتدنــي والمتوســط مــع الحفــاظ علــى مســتوى عــالِ مــن التبعيــة نتيجــةً لخدمــة الديــن العــام، ولقــد كان 
لتدابيــر التقشــف هــذه المقرونــة بتنفيــذ برامــج المســاعدة الاجتماعيــة المســتهدفة وتفكيــك آليــات الحمايــة 
حقــوق  علــى  وجلــي وخطيــر  واضــح  تأثيــر  ذات  باهظــة  اجتماعيــة  تكاليــف  الشــاملة  الاجتماعيــة))) 

الإنســان.

 أمــا فــي حالــة لبنــان فــا تــزال تداعيــات الاتفــاق مــع صنــدوق النقــد الدولــي غيــر واضحــة المعالــم كــون 
المفاوضــات لــم تتوصّــل ســوى الــى اتفــاق علــى مســتوى الخبــراء ولذلــك فــكان لزامــاً علينــا دراســة الشــروط 
المفروضــة علــى لبنــان مــن قبــل صنــدوق النقــد الدولــي واستشــراف تداعياتهــا علــى حقــوق الإنســان قياســاً 

بالنمــاذج العربيــة الســابقة.

 أولًا: ركائز شروط صندوق النقد الدولي

المالــي والمصرفــي  القطــاع  إعــادة هيكلــة  فــي  يكمــن  الدولــي  النقــد  إن جوهــر شــروط صنــدوق   
وهــي خطــوة ضروريــة وملحّــة لمعالجــة الخســائر المتراكمــة فــي المصــارف الخاصــة ومصــرف لبنــان 
بســبب السياســات الخاطئــة والفســاد، فــكان مــن أبــرز مطالــب الصنــدوق الاعتــراف بالخســائر وإعــادة 
هيكلــة المصــارف لضمــان اســتدامتها المســتقبلية، مــع ضــرورة التأكيــد والحــرص علــى حمايــة صغــار 
المودعيــن)))، ولكــن علــى أرض الواقــع وعمليــاً لا يــزال هنــاك غموضــاً يتعلــق بآليــة الحمايــة فــي حيــن أن 
ملاييــن اللبنانييــن لا يزالــون يرزحــون تحــت نيــر القيــود الصارمــة وغيــر المســبوقة علــى ودائعهــم، وهنــا لا 
بــد مــن التنويــه بــأن ممارســات المصــارف وقانــون الكابيتــال كونتــرول المطبّــق علــى أرض الواقــع دون أي 
أســاس قانونــي شــامل وعــادل يمثــّل انتهــاكاً فاضحــاً للحــق فــي التملــك والوصــول الــى الأمــوال الخاصــة.

 فالمودعــون الذيــن تكدسّــت مدخراتهــم فــي المصــارف باتــوا غيــر قادريــن علــى الوصــول اليهــا لتلبيــة 
متطلباتهــم وحاجاتهــم وتمويــل تعليــم أولادهــم أو حتــى تلقــي الرعايــة الصحيــة الكاملــة بســبب أنهــم باتــوا 
غيــر قادريــن علــى التصــرف بأموالهــم التــي جــدّوا وتعبــوا مــن أجــل الحصــول عليهــا فباتــت أموالهــم 

(1)- The center for social Sciences Research and action.19-4-2022. ”what policies has the Lebanese 
state been producing? available at: Https://civilsociety-centre.org/content/what-policies-has-Leba-
nese-state-been-producing, checked on: 4/9/2025.
(2)- International Monetary Fund (IMF).21-9-2022. IMF Staff concludes visit to Lebanon, op. cit.

Https://civilsociety-centre.org/content/what-policies-has-Lebanese-state-been-producing
Https://civilsociety-centre.org/content/what-policies-has-Lebanese-state-been-producing
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عبــارة عــن أرقــام مدوّنــة دون أن يكــون لهــا قيمــة فعليــة وســائلة بيــن أيــدي أصحابهــا، ناهيــك عــن فقــدان 
الثقــة فــي القطــاع المصرفــي فــي ظــل المطالبــة بإصــاح قانــون الســرية المصرفيــة))) الــذي وإن كان 
يهــدف الــى تعزيــز الشــفافية ومكافحــة غســيل الأمــوال إلا أن تطبيقــه يثيــر الكثيــر مــن القلــق والمخــاوف 
عنــد المودعيــن فــي ظــل ضعــف الجســم القضائــي واســتفحال الفســاد فيكــون صغــار المودعيــن عرضــة 

للاضطهــاد بمنــأى عــن كبــار الفاســدين وحيتــان الأمــوال المتشــبثين بنفوذهــم داخــل الســلطة.

 ومــن شــروط صنــدوق النقــد الدولــي المفروضــة علــى لبنــان))) هــو إصــاح الماليــة العامــة، فــإن 
الصنــدوق يضــع جــلّ اهتمامــه فــي وضــع خطّــة متوســطة الأجــل لســد العجــز المالــي وزيــادة الإيــرادات 
الحكوميــة وترشــيد الإنفــاق العــام، لكــن الآليــات والوســائل المقترحــة لتطبيــق هــذه الخطــوات العمليــة 
للوصــول الــى أهــداف الصنــدوق هــي غالبــاً مــا تكــون ذات فاتــورة عاليــة ســتدفع ثمنهــا الشــرائح الأكثــر 
ضعفــاً فــي المجتمــع متجاهلــةً الواقــع المعيشــي الصعــب لمعظــم الســكان فالمقتــرح لزيــادة ضريبــة القيمــة 
المضافــة وإلغــاء الاســتثناءات الضريبيــة))) يعنــي بطريقــة غيــر مباشــرة زيــادة الأعبــاء علــى الطبقــات 
الفقيرة والمتوســطة التي تســتهلك الجزء الأكبر من دخلها- الذي لا يكفيها أســبوع في الحالة الطبيعية- 
علــى الســلع والخدمــات الأساســية، فهــذه الضرائــب غيــر المدروســة والتــي لا تحاكــي الواقــع الفعلــي لــكل 
دولــة منهــارة اقتصاديــاً تلجــأ إلــى صنــدوق النقــد الدولــي لإنقاذهــا لا تلقــي بــالًا ولا أهميــةً للقــدرة الشــرائية 
المتهالكــة لعامــة النــاس بســبب التضخــم الهســتيري وانهيــار العملــة الوطنيــة تصيــب الحــق فــي مســتوى 
معيشــي لائــق والحــق فــي الغــذاء والصحــة والســكن بمقتــل، وهــذه الحقــوق هــي حقــوق مكرسّــة دوليــاً 

ودســتورياً.

 فمــع اضمحــال الدخــل يصبــح الحصــول علــى الأمــور الأساســية رفاهيــةً صعبــة المنــال، مــا ينعكــس 
ســلباً علــى الواقــع الاجتماعــي فــي لبنــان فتتســع دائــرة الفقــراء ويتهــدد أمنهــم الغذائــي والصحــي، وبالمقابــل 
فــإن مراجعــة الإنفــاق العــام وترشــيده بمــا فــي ذلــك إصــاح فاتــورة أجــور القطــاع العــام والمعاشــات 
التقاعديــة يُنظــر إليــه بأنــه تهديــد علنــي للحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة للعمــال والموظفيــن، ففــي 
ظــلّ الأزمــة الاقتصاديــة، أصبحــت رواتــب القطــاع العــام لا تكفــي لتغطيــة الحــدّ الأدنــى مــن احتياجــات 
الموظفيــن المعيشــية ممــا يــؤدي الــى موجــة مــن الاســتقالات والتوجــه إلــى خــارج لبنــان مــن أجــل فــرص 
غيــر محســوبة النتيجــة فتضيــع الأســرة ومــا يترتــب عليهــا مــن آثــار ســلبية علــى الواقــع الاقتصــادي 

(1)- Maya Gbeily.  “Lebanon banking secrecy law retains key problems-IMF”. Reuters Thomson 
Reuters, available at:

https://www.reuters.com/world/middle-east/imf-says-key-deficiencies-remain/Lebanon-banking-se-
crecy-law-assesment-seen-by-1/9/2022., checked on: 4/9/2025.
(2)- International Monetary Fund (IMF), “IMF Reaches a Staff-Level Agreement on Economic Poli-
cies with Lebanon for a Four-Year Extended Fund Facility,” April 7, 2022, available at:

https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/04/07/pr22108-imf-reaches-agreement-on-economic-pol-
icies-with-lebanon-for-a-four-year-fund-facility, checked on: August 8, 2025.
(3)- Maya Gbeily., op. cit.

https://www.reuters.com/world/middle-east/imf-says-key-deficiencies-remain/Lebanon-banking-secrecy-law-assesment-seen-by-1/9/2022
https://www.reuters.com/world/middle-east/imf-says-key-deficiencies-remain/Lebanon-banking-secrecy-law-assesment-seen-by-1/9/2022
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والوظيفــي والاجتماعــي، ناهيــك عــن الشــغور فــي الوظائــف العامــة وآثــاره غيــر المرغوبــة علــى اســتمرارية 
القطــاع العــام، فترشــيد الإنفــاق العــام وفــق مخطــط صنــدوق النقــد للبنــان ســيؤثر ســلباً علــى الحــق فــي 
التعليــم والصحــة والخدمــات العامــة التــي تعتبــر ركيــزة أساســية لأي مجتمــع مســتقرّ، فحتــى إعــادة هيكلــة 
الديــن العــام الخارجــي وإن كان هــذا الأمــر بالــغ الأهميــة للســلطات اللبنانيــة وشــرطاً رئيســياً لصنــدوق 
النقــد الدولــي للتعامــل مــع لبنــان إلا أنــه غالبــاً مــا يتــم علــى حســاب التزامــات اجتماعيــة ضروريــة غالبــاً 

مــا تكــون حقوقــاً لا يمكــن تجاهلهــا لا التنــازل عنهــا.

 ولجهــة إصــاح القطــاع العــام والمؤسســات المملوكــة للدولــة فصنــدوق النقــد الدولــي يركــز بشــكل 
كبيــر علــى قطــاع الكهربــاء)))، الــذي يعتبــر مــن أكبــر مصــادر الهــدر المالــي فــي لبنــان، فالمطالبــة 
بخصخصــة قطــاع الكهربــاء منعــاً لاســتنزاف المــوارد العامــة هــي مطلــب اقتصــادي منطقــي ومحــق إلا 
أنــه يمثــل قلقــاً عارمــاً فــي بلــد كلبنــان لجهــة الحــق فــي الوصــول إلــى الخدمــات الأساســية، خاصــةً وأن 
اللبنانييــن تعــوّدوا علــى انقطــاع التيــار الكهربائــي مــن شــركة كهربــاء لبنــان واللجــوء الــى مولــدات خاصــة 
مكلفــة ومرهقــة ماديــاً علــى عاتــق المواطنيــن، فهــذا الإجــراء بحــد ذاتــه يمثــل عبئــاً إضافيــاً يقــع علــى كاهــل 
المواطنيــن لأن الطبقــة الفقيــرة فــي لبنــان والتــي باتــت تمثــل شــريحة كبيــرة مــن اللبنانييــن ســتجد صعوبــة 
فــي الحصــول علــى الكهربــاء نتيجــة ارتفــاع الفواتيــر الكهربائيــة مــا يحرمهــا مــن حقهــا الأساســي بالحصــول 

علــى حيــاة كريمــة .

 ناهيــك عــن تقليــص القطــاع العــام وإعــادة هيكلتــه كمطلــب أساســي ورئيســي))) لا يمكــن المســاومة 
عليــه مــن قبــل صنــدوق النقــد الدولــي، قــد يــؤدي بنســبة كبيــرة الــى فقــدان آلاف الوظائــف فــي بيئــة 
اقتصاديــة بالأصــل منهــارة وتعانــي مــن نســب بطالــة مرتفعــة وغيــر مســبوقة، مــا لا يهــدد فقــط حــق 
العمــل بــل يعمــل علــى تفكيــك الأســرة اللبنانيــة وزيــادة نســب الفقــر فــي لبنــان فــي ظــل غيــاب شــبكة أمــان 
اجتماعــي متينــة ومســتدامة وقــادرة علــى مواجهــة الصعوبــات واســتيعاب الأزمــات)))، ففــي نهايــة المطــاف 
إن شــروط صنــدوق النقــد الدولــي بمــا فيهــا الســعي لتوحيــد ســعر صــرف العملــة الوطنيــة وتحســين 
الحوكمــة ومكافحــة الفســاد هــو أمــر صعــب المنــال والتحقــق فــي بلــد كلبنــان يتغلغــل فيــه الفســاد بكافــة 
مفاصلــه، فهــذه الشــروط علــى الرغــم مــن ضرورتهــا المعلنــة لتحقيــق الاســتقرار الاقتصــادي فــي لبنــان إلَا 
أن نتائجهــا ســتكون كارثيــة علــى الصعيــد الإنســاني والاجتماعــي، ففــي حيــن يــرى الصنــدوق بــأن هــذه 

(1)- International Monetary Fund (IMF), op. cit.
)))- المرصــد اللبنانــي لحقــوق العمــال والموظفيــن المياوميــن فــي الإدارات العامــة والمصالــح المســتقلة والبلديــات: 
انتهــاك لحقــوق العمــال وتجــاوز للقوانيــن، تموز/يوليــو2013، بيــروت: منشــورات المرصــد اللبنانــي لحقــوق العمــال 

والموظفين-دياكونيــا.
(3)- Stephen Kidd, Bjorn Elders, and Athias Diola Bailey, “Exclusion by Design: An Assessment of the 
Effectiveness of the Proxy Means Test Poverty Targeting Mechanism,” EES Working Paper No. 56 (In-
ternational Labour Organization / Development Pathways, 2017), available at:

https://www.social-protection.org/gimi/gess/RessourcePDF.action?ressource.ressourceld=54248, 
checked on: August 3, 2025. 
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الإجــراءات هــي الطريــق الوحيــد للتخلــص مــن الانهيــار، يجــد اللبنانيــون أنفســهم أمــام خيــار صعــب بيــن 
مطرقــة الانهيــار التــام وســندان الخضــوع للإصلاحــات المزعومــة التــي قــد تجرّدهــم مــن حقوقهــم الأساســية 

وكرامتهــم الإنســانية.

ثانياً: استشراف واقع حقوق الإنسان في لبنان 

 تعتبــر العلاقــة بيــن متطلبــات الاســتقرار الاقتصــادي التــي يفرضهــا صنــدوق النقــد الدولــي))) وبيــن 
واجبــات الدولــة اللبنانيــة تجــاه حقــوق الإنســان مــن أبــرز القضايــا تعقيــداً فــي الظــروف الراهنــة، ففــي حيــن 
يســعى الصنــدوق لتعزيــز اســتقرار الاقتصــاد الكلــي عبــر سياســاته المتبعــة والمفروضــة علــى الحكومــة 
اللبنانيــة، إلّا أنهــا تؤثــر بشــكل مباشــر علــى حقــوق الإنســان فــي لبنــان، حيــث أنــه كان مــن الأجــدى علــى 
صنــدوق النقــد الدولــي أن يولــي هــذا الجانــب الكثيــر مــن الأهميــة لمــا يمثلــه مــن قدســية علــى الصعيــد 

الدولــي وتحديــداً علــى صعيــد الأمــم المتحــدة الضامــن الأكبــر لحقــوق الإنســان فــي العالــم.

 فالمــادة 11 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة تنــص علــى 
الحــق فــي مســتوى معيشــي لائــق وهــذا الأمــر يتنافــى بشــكل كبيــر مــع الإجــراءات التقشــفية التــي يفرضهــا 
صنــدوق النقــد الدولــي علــى لبنــان بشــكل واضــح وصريــح كأبــرز الإجــراءات التــي يجــب علــى لبنــان أن 
يقــوم بتنفيذهــا فــي ســبيل تحقيــق شــروط صنــدوق النقــد الدولــي للحصــول علــى حزمــة المســاعدات، ومــن 
هــذه الإجــراءات رفــع الدعــم عــن الســلع الأساســية كالوقــود والمــاء والقمــح وزيــادة الرســوم والضرائــب التــي 
ســتؤدي حكمــاً الــى ارتفــاع تكاليــف المعيشــة بشــكل جنونــي، خاصــةً وأن لبنــان يعانــي شــعبه فــي هــذه 
الآونــة مــن فقــر مدقــع ممــا ســيدفع الكثيــر مــن الشــرائح الــى الحرمــان المطلــق فيمــا لــو اســتفحلت هــذه 
الإجــراءات التــي بــدأت تدخــل حيــز التنفيــذ منــذ العــام 2021 ولكــن مــع رفــع الضرائــب ســيكون الوضــع 

كارثــي وقــد يــؤدي الــى نتائــج لا يحمــد عقباهــا، هــذا بمــا يخــص الحــق فــي مســتوى معيشــي لائــق. 

للإنفــاق  تتضمــن خفضــاً  قــد  الدولــي  النقــد  فسياســات صنــدوق  الصحــة،  فــي  الحــق  لجهــة  أمــا   
الحكومــي علــى قطــاع الخدمــات بمــا فــي ذلــك الحــق فــي الصحــة وهــذا مــا يتنافــى مــع مضمــون المــادة 
12 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة التــي تقــرّ بحــق كل إنســان 
فــي التمتــع بأعلــى مســتوى مــن الصحــة الجســمية والعقليــة يمكــن بلوغــه، وهــذا التخفيــض إذا لــم يتــم بعنايــة 
فائقــة وتخطيــط مســبق، يمكــن أن يــؤدي إلــى تدهــور فــي الخدمــات الصحيــة ممــا يحــول دون وصــول 
المواطنيــن وخاصــة الفئــات الفقيــرة وكبــار الســن وأصحــاب الأمــراض المزمنــة، ممــا ســينعكس ســلباً علــى 
المســتوى الصحــي للمواطنيــن عندمــا يحجمــون عــن اللجــوء للرعايــة الصحيــة الا عنــد الضــرورة وهــذا أمــر 
غيــر محمــود، خاصــةً وأن مــا يمكــن علاجــه فــي بدايــة المــرض بتكاليــف معقولــة ســيتضاف مســتقبلًا 
فيمــا لــو لــم يتــم الكشــف مبكــراً وبالتالــي ارتفــاع الفاتــورة الاستشــفائية ممــا ســينعكس ســلباً علــى ديموغرافيــة 

(1)- International Monetary Fund (IMF), op. cit.
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البلــد وبالتالــي ارتفــاع نســب الوفيــات.

 لــم يقتصــر الأمــر علــى الآثــار المترتبــة علــى الحــق فــي المســتوى المعيشــي اللائــق أو الصحــة 
إنمــا أيضــاً ســيطال بشــكل كبيــر الحــق فــي التعليــم، فمــن شــروط صنــدوق النقــد الدولــي هــو اللجــوء الــى 
تخفيضــات فــي ميزانيــات التعليــم الحكومــي، ناهيــك عــن تدهــور قيمــة المنــح التعليميــة لأبنــاء موظفــي 
القطــاع العــام)))، ممــا يــؤدي بشــكل مباشــر الــى توســيع الهــوّة التعليميــة بيــن طبقــات المجتمــع ويهــدد 
مبــدأ الحــق فــي التعليــم للجميــع المنصــوص عنــه فــي المــادة 13 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة)))، حيــث أنــه ينبغــي أن تحافــظ الدولــة علــى الإنفــاق علــى التعليــم 
الأساســي كواجــب رئيســي ملقــى علــى عاتقهــا بموجــب العهــد المذكــور، وتوفيــر بدائــل تعليميــة للأطفــال 
الذيــن خرجــوا مــن المــدارس وتجنّــب أي سياســات تــؤدي الــى حرمــان الأجيــال المســتقبلية مــن حقهــا فــي 

اكتســاب التعليــم بحــدّه الأدنــى.

 إن تجــارب الــدول العربيــة مــع صنــدوق النقــد الدولــي لــم تكــن تجــارب عابــرة إنمــا تجــارب عظيمــة تذخر 
بالمعطيــات الحسّاســة التــي يُبنــى عليهــا الكثيــر مــن الــدروس والعِبــر التــي تشــكل خارطــة طريــق لأي دولــة 
تســعى للظفــر بحزمــة مــن المســاعدات الماليــة مــن الصنــدوق، كمــا أن هــذه التجــارب تُظهــر بــأن سياســات 
الصنــدوق التقشــفية))) غالبــاً مــا تُلقــي العــبء الأكبــر علــى كاهــل الفئــات الأقــل دخــاً والأكثــر ضعفــاً، ممــا 
يعــزز عــدم المســاواة الاجتماعيــة والاقتصاديــة ويزيــد مــن الفــوارق الطبقيــة وهــذا التمييــز الســلبي يشــكل 
انتهــاكا صارخــا لمبــدأ الحــق فــي المســاواة وعــدم التمييــز المنصــوص عنــه فــي المــادة 2 مــن العهــد الدولــي 

الخــاص بالحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة.

 وبالنســبة إلــى قانــون الكابيتــال كونتــرول، فــكان الأجــدى أن تقــوم الحكومــة اللبنانيــة بإقــراره مبكــراً 
تجنبــاً لحركــة تهريــب رؤوس الأمــوال لــدى كبــار المودعيــن فاعتمــاد هــذا القانــون اليــوم ســيؤثر بشــكل 
ســلبي علــى صغــار المودعيــن، وهــذا مــا يرفضــه عامــة النــاس والجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي فــي 
مختلــف المجــالات، وهــذا الإجــراء هــو غالبــاً مــا يطالــب بــه الصنــدوق مــا ســيدفع المواطنيــن للتظاهــر ومــا 
يرافــق ذلــك مــن قمــع لهــذه الاحتجاجــات مــن الســلطة وهــذا مــا يتنافــى مــع المــادة 19 و20 مــن الإعــان 
العالمــي لحقــوق الإنســان اللتّــان تنصّــان بشــكل واضــح وصريــح وباختصــار الــى أن حــق التظاهــر هــو 

حــق متــاح للجميــع بصــوره ســلمية ولا يمكــن قمعــه او منعــه مــا لــم يمــسّ الأمــن الداخلــي أو القومــي .

(1)- ILO, op. cit.
)))- تقــر الــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد بحــق كل فــرد فــي التربيــة والتعليــم. وهــي متفقــة علــى وجــوب توجيــه التربيــة 
والتعليــم إلــى الإنمــاء الكامــل للشــخصية الإنســانية والحــس بكرامتهــا وإلــى توطيــد احتــرام حقــوق الإنســان والحريــات 
الأساســية. وهــي متفقــة كذلــك علــى وجــوب اســتهداف التربيــة والتعليــم تمكيــن كل شــخص مــن الإســهام بــدور نافــع فــي 
مجتمــع حــر، وتوثيــق أواصــر التفاهــم والتســامح والصداقــة بيــن جميــع الأمــم ومختلــف الفئــات الســالية أو الإثنيــة أو 

الدينيــة، ودعــم الأنشــطة التــي تقــوم بهــا الأمــم المتحــدة مــن أجــل صيانــة الســلم.
(3)- International Monetary Fund (IMF), op. cit.
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 بالإضافــة الــى أن صنــدوق النقــد الدولــي قــد طلــب تحديــث القطــاع العــام وهــذا الطلــب ليــس بجديــد 
لطالمــا نــادت بــه الجهــات المانحــة الدوليــة ســابقاً، مــا أدّى الــى تجميــد التوظيــف فــي القطــاع العــام بــدءاً 
مــن العــام 1994 وتحويــل العديــد مــن الخدمــات العامــة لصالــح شــركات خاصــة كمــا هــو الحــال فــي 
مؤسســة كهربــاء لبنــان)))، حيــث أنــه فــي لبنــان أدّت الاســتعانة بمصــادر خارجيــة الــى بــروز ظاهــرة 
الزبائنيــة مــن خــال إعطــاء الأولويــة للشــركات المرتبطــة بجهــات سياســية واعتمــاد الواســطة والاســتزلام 
فــي التوظيفــات دون المــرور عبــر مجلــس الخدمــة المدنيــة وبالتالــي لا تخضــع لمباريــات لاختيــار الأكفــأ 

علــى ســبيل المثــال لا الحصــر.

 ناهيــك عــن أنــه يجــب أن تكــون عمليــة إعــادة هيكلــة الديــون مدعومــة بنــصّ قانونــي، فإعــادة الهيكلــة 
تتطلــب ســندات ديــن جديــدة مــن جانــب الدولــة فــي حــال كان الديــن بعملــة اجنبيــة، يتجــاوز اجمالــي الديــن 
بالعملات الأجنبية 30 مليار دولار اميركي من حيث القيمة الإسمية لدى المصارف اللبنانية ومصرف 
لبنان والمستثمرين الأجانب))). وقد أدّى تراجع سندات اليوروبوند %7 في السوق الثانوية الى انخفاض 
كبيــر فــي قيمتهــا وعلــى الرغــم مــن أنــه قــد يُنظــر للأمــر بانــه فرصــة للدولــة لتقديــم عــرض شــراء لفــك 
ارتباطها بدائنيها بكلفة أقلّ، إلا أن إعادة تخصيص الموارد لخدمة الدين تأتي غالباً على حساب حقوق 
الإنســان ســيما الحقــوق الاجتماعيــة المتعلقــة بحــق الصحــة ومكافحــة الفقــر، هــذا وقــد شــجّع صنــدوق النقــد 
الدولــي زيــادة ضرائــب القيمــة المضافــة))) تدريجيــاً الــى %30 مــا يؤثــر بالدرجــة الاولــى علــى المســتهلكين 
مــن ذوي الدخــل المتوســط والمتدنّــي، كمــا شــجع الصنــدوق علــى زيــادة الضرائــب علــى البنزيــن والتبــغ 
والكحــول وغيرهــا مــن الضرائــب غيــر المباشــرة وبدرجــة أقــل زيــادة الضرائــب المباشــرة وخاصــة الضرائــب 
علــى ايــرادات الفوائــد مــن %5 الــى %7 وكذلــك زيــادة ضريبــة دخــل الشــركات مــن %15 الــى 17%، 
ولــم يقتصــر الأمــر هنــا انمــا تعــداه الــى إبــداء الصنــدوق))) عــن قلقــه إزاء مشــروع قانــون أجــور القطــاع العــام 
ونظــام التقاعــد لموظفــي القطــاع العــام بمــا فــي ذلــك تمويــل تصحيــح أجورهــم، وهــذا الأمــر ســينعكس ســلباً 
علــى أداء موظفــي القطــاع العــام وإنتاجيتهــم فــي ظــل الضــرر الكبيــر الــذي ســيطال رواتبهــم المنهكــة أصــاً 
فــي حــال تمــت الاســتفادة مــن حزمــة الصنــدوق المزمــع الحصــول عليهــا، والأمــر الأخطــر مــن كل هــذا هــو 
مطالــب الصنــدوق العلنيــة فــي تقليــص القطــاع العــام))) الــذي ولغايــة تاريخنــا هــذا لامســت نســبة الشــغور 

(1)- ILO, op. cit.
(2)- Jihad Gaspard, “Financial Crisis in Lebanon,” Policy Paper No. 12 (Maison du Future, 2017), avail-
able at:

http://www.maisondufutur.org/documents/pdf_manager/39-policy-briefs-numero-12-en.pdf, checked 
on: August 3, 2025.
(3)- Nabil Mkari, op. cit.
(4)- International Monetary Fund (IMF), Economic Transformation in MENA: Delivering on the Prom-
ise of Shared Prosperity, Staff Report, May 27, 2011, available at:

https://www.imf.org/external/np/g8/pdf/052711.pdf, checked on: August 9, 2025.

(5)- Lebanon’s Central Administration of Statistics (CAS), op. cit.
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فيــه الــــــ %73 ونقصــد بذلــك الإدارات العامــة المشــرفة علــى تســيير القطــاع العــام وتأميــن اســتمراريته، 
فعلــى الرغــم مــن هــذا الشــغور المقلــق نــرى بــأن الصنــدوق يطالــب بالمزيــد مــن التقليــص لكــي يســتطيع 
تحقيق الاســتقرار الاقتصادي الكلّي، وهذا يدلّ بأن الصندوق مســتعد للتضحية حتى بالالتزامات الدولية 

المتعلقــة بحقــوق الإنســان فــي ســبيل تحقيــق الأهــداف الاقتصاديــة التــي نشــأ مــن أجلهــا.

 فبنــاءً علــى التجــارب الســابقة للــدول العربيــة والعديــد مــن الــدول التــي اســتعانت بصنــدوق النقــد 
الدولــي فــإن شــروط صنــدوق النقــد الدولــي المفروضــة علــى هــذه الــدول قــد أدّت الــى انتهــاكات فاضحــة 
لحقــوق الإنســان، فأصبحــت الفاتــورة الاجتماعيــة باهظــة جــداً علــى عاتــق الدولــة والتــي مــن شــأنها أن 
تســبب المزيــد مــن التدهــور فــي الظــروف المعيشــية فــي لبنــان، ولا داعــي للإشــارة بأنــه مــع تزايــد معــدلات 
الفقــر، فــإن اســتهداف الفئــات الأكثــر هشاشــةً مــن خــال برامــج شــبكات الأمــان الاجتماعيــة يكــون لــه 
تأثيــر محــدود جــداً فحســب، بــل ســيهدد أيضــاً الســلم الأهلــي الهــشّ أساســاً)))، وهــذا الأمــر يتطلــب مــن 
الحكومــة اللبنانيــة الحاليــة مجهــودات كبيــرة مــن خــال مفاوضاتهــا المســتمرة مــع صنــدوق النقــد الدولــي 
للحــؤول دون أن يكــون هنــاك تأثيــر علــى حقــوق الإنســان بشــكل كبيــر، والعمــل علــى تحقيــق التــوازن 
بيــن المصالــح الاقتصاديــة وحقــوق الإنســان فــي لبنــان، بحيــث لا تطغــى المصالــح الاقتصاديــة علــى 
حقــوق الإنســان والعكــس، حتــى لا يتــم انتهــاك هــذه الحقــوق مــن ناحيــة ودون التفريــط بإجــراءات التعافــي 
الاقتصــادي مــن ناحيــة ثانيــة وهــذا يتطلــب مجهــود جبّــار مــن الحكومــة اللبنانيــة فــي المفاوضــات مــع وفــد 
صنــدوق النقــد الدولــي الــذي ينبغــي أيضــاً أن يعــي مــن خــال تجاربــه الســابقة مــع العديــد مــن الــدول بــأن 
التركيــز علــى مؤشــرات الاقتصــاد الكلّــي دون الالتفــات الــى المعاييــر الأخــرى المتعلقــة بحقــوق الإنســان 

هــو أمــر مرفــوض ومســتهجن. 

(1)- B. Kassab, “Mapping IMF intervention in the Arab world”, Mada Masr, 9 November 2016. available 
at:
http://www.madamasr.com/en/2016/11/09/feature/economy/mapping-imf-intervention-in-the-Arab-world/, 

checked on: August 9, 2025.

http://www.madamasr.com/en/2016/11/09/feature/economy/mapping-imf-intervention-in-the-Arab-world/
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 الخاتمة
لقد سلّط هذا البحث الضوء على خطورة الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة في لبنان، التي دفعت 
البلاد إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي  كمدماك رئيسي في الحلّ والتعافي الاقتصادي«وقد 

تمحورت الإشكالية حول التحديات القانونية والاقتصادية التي تواجه لبنان، والتكاليف الخفية لـشروط 
الصندوق التقشفية على إعمال الحقوق الأساسية للمواطنين. وقد أثبت التحليل والمنهج المقارن مع 

التجارب العربية السابقة مع الصندوق النتائج التالية:
 1-التكلفة الاجتماعية الكارثية: على الرغم من أن شروط صندوق النقد الدولي )إعادة هيكلة 

المصارف، ترشيد الإنفاق، زيادة الضرائب، وتقليص القطاع العام( تُعد ضرورية لتحقيق 
الاستقرار الاقتصادي الكلي، إلا أن نتائجها ستكون كارثية على الصعيد الإنساني والاجتماعي، 

هذه الإجراءات التقشفية، المستوحاة من نهج »مقاس واحد يناسب الجميع« ستلقي العبء الأكبر 
على كاهل الفئات الأقل دخلًا والأكثر ضعفاً.

  2-انتهاك الالتزامات الدولية: تؤدي هذه الشروط إلى المساس المباشر بـالحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية المكفولة دولياً، وتحديداً الحق في مستوى معيشي لائق، والحق في الصحة ، والحق 

في التعليم ،كما تخالف مبدأ الحق في المساواة وعدم التمييز.
  3-صراع الخيارات: يجد اللبنانيون أنفسهم أمام خيار صعب بين »مطرقة الانهيار التام 
وسندان الخضوع للإصلاحات المزعومة التي قد تجرّدهم من حقوقهم الأساسية وكرامتهم 

الإنسانية«،حيث تتغلغل التبعية لخدمة الدين العام على حساب الالتزامات الاجتماعية الضرورية.
التوصيات:

  1-تحقيق التوازن بين الإصلاح والحماية: يجب على الحكومة الإصرار في المفاوضات على 
تحقيق توازن بين المصالح الاقتصادية وشروط الصندوق، وبين حماية حقوق الإنسان الأساسية، 

وتجنب التضحية بالحقوق الاجتماعية في سبيل مؤشرات الاقتصاد الكلي.
  2-حماية المودعين والعدالة الضريبية: الإسراع في إقرار قانون عادل لحماية صغار 

المودعين، والتحول إلى فرض ضرائب مباشرة على الثروة بدلًا من زيادة الأعباء على الفقراء 
والمتوسطين بزيادة الضرائب غير المباشرة .

  3-دعم القطاعات الحيوية والأمان الاجتماعي: يجب تجنب خفض الإنفاق على قطاعات 
الصحة والتعليم والخدمات العامة، والعمل على بناء شبكة أمان اجتماعي متينة وشاملة بدلًا من 

البرامج المحدودة الأثر.
  4-تعزيز الحوكمة والإصلاح القانوني: ربط تنفيذ الإصلاحات بـ مكافحة الفساد وتطبيق 

الحوكمة، وضمان أن القيود على الأموال الخاصة )الودائع( تستند إلى نصوص قانونية سليمة 
وليست قرارات مصرفية تعسفية.
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